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      المملكة العربية السعودية
           وزارة التعليم

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

      كلية الشريعة  بالرياض

            قسم الفقه 

تغيّر قيمة النقد وأثره في الديون
(نسخة معدلة)
للطالبة: منيرة بنت يوسف القاضي
إشراف

أ.د. عبد الله بن مبارك آل سيف.

العام الجامعي

1437ه-1438هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أشرف الصلاة وأتم لتسليم.

أما بعد، فهذه ورقة عمل كلفني بها فضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن مبارك آل سيف في مقرر المعاملات المالية المعاصرة وهي بعنوان (تغير قيمة النقد وأثره في الديون).

وقد جعلت البحث فيه في أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث.

المبحث الثاني: أنواع التغيرات الطارئة على النقود.

 المبحث الثالث: التكييف الفقهي للنقود.

المبحث الرابع: تغيّر قيمة النقد وأثره على الديون.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تغيّر قيمة النقد بالكساد وأثره على الديون.

المطلب الثاني: تغيّر قيمة النقد بالانقطاع وأثره على الديون.

المطلب الثالث: تغيّر قيمة النقد بالغلاء والرخص وأثره على الديون.

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

أصناف النقد: 
الصنف الأول: النقود الخَلقية، وهي النقود التي لها قيمة ذاتية، كالذهب والفضة والبر والشعير والملح وغير ذلك(
).

الصنف الثاني: النقود الاصطلاحية، وهي ما تعارف الناس على استخدامه وسيطاً للتبادل، وليست لقيمتها العينية أو الذاتية أثر في ذلك غالباً(
).

ويقصد الفقهاء المتأخرون بالنقد في دراساتهم واستعمالاتهم: الذهب والفضة، وكل ما يقوم مقامهما في معاملات الناس ومبادلاتهم من أي نوع كان(
)، قال ابن تيمية: "وما سماه الناس درهما وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم، من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قلّ ما فيه الفضة أو كثُر"(
).
الديّن: يطلق الديّن في الشرع بمعنيين، معنى عام وهو: كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين، ومعنى خاص وهو: كل مال حكمي يثبت في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما(
)، وهو بهذا النوع أخص، إذ هو خاص بالمال الذي يثبت في الذمة من حقوق الآدميين، وهذا المعنى للديّن هو المراد في هذا البحث.
المبحث الثاني: أنواع التغيرات الطارئة على النقود

النوع الأول: الكساد. 

وهو ترك التعامل بنوع من العملة، وسقوط رواجها في جميع البلدان(
).
النوع الثاني: الانقطاع.

وهو أن لا يوجد النقد في السوق، وإن وكان موجوداً في البيوت وعند الصيارفة(
).
النوع الثالث: الغلاء والرخص.

الغلاء هو: تزايد قيمة النقود وارتفاعها بالنسبة للدراهم والدنانير(
)، والرخص: هو نزول قيمة النقود ونقصانها بالنسبة للدراهم والدنانير(
).

النوع الرابع: التضخم والانكماش:
التضخم: حالة تعرض للوضع العام للأسعار، فيستمر ارتفاعها، نتيجة لفائض الطلب الزائد عن قدرة العرض(
).

والانكماش: "هو هبوط مفاجئ في الأسعار، أو زيادة مفاجئة في قيمة العملة"(
).
المبحث الثالث: التكييف الفقهي للنقود.

لم تكن النقود الورقية معروفة عند المتقدمين من فقهاء المسلمين، ولهذا لا نجد لهم فيها حكما، ثم بعد انتشارها وكثرة تداولها في العصر الحديث اجتهد العلماء المعاصرين في بحثها، إلا أنهم اختلفوا في حكمها وتكييفها الفقهي على أقوال(
):

القول الأول: أنها سندات بدين، وهو ما كانت عليه الفتوى عند مشيخة الأزهر قديماً(
).

وجه هذا التكييف(
):

أولاً: أن هذه الأوراق نائبة عن قيمتها من الذهب والفضة، التي تعهدت جهة الإصدار-وهي مؤسسة النقد- بتسليم قيمتها عند الطلب.

نوقش: بأن هذا التعهد كان حقيقياً في بداية استعمالها، ثم أصبح صورياً فيما بعد، ثم إن هذا التعهد لا يعني أنها سند بدين على مُصدِّريها، وإنما هو ضمان بدفع القيمة لمن يملك الورقة، لا أن تعطى الورقة لمن يملك قيمتها من الذهب أو الفضة، بدليل أنها لو فقدت أو تلفت فليس لصاحبها الحق بمطالبة الجهة المصدِّرة بها، ولو كانت سنداً للزمهم؛ لأن الدين متعلق بذمة المدين فلا يضيع بتلف السند(
).

ثانياً: أن هذه الأوراق لا قيمة لها في ذاتها، بل المعتبر ما يدل عليه عددها.

نوقش: بأن ماليتها لا لذاتها، بل باعتبار قيمتها عند واضعها، ورواجها بتلك القيمة للطبع الموجود فيها(
).

القول الثاني: أنها عرض من عروض التجارة، ونُسِب هذا القول للشيخ عبدالرحمن بن سعدي(
).
وجه هذا التكييف: أن الورق النقدي ليس بذهب ولا فضة، ولا يكال ولا يوزن، بل هو مالٌ متقوّم مرغوب به، فلا يجري فيه الربا(
).

نوقش: بأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، بل قيمتها اصطلاحية، وهذا يلحقها بالذهب والفضة بجامع الثمنية بينهما-فالصحيح أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الكيل والوزن-، فجعل الأوراق النقدية من باب العروض فيه فتح لباب الربا على مصراعيه؛ لأن من لازم هذا القول جواز بيع بعضها ببعض حاضراً أو غائباً، متماثلاً أو متفاضلاً؛ لذلك يعتبر هذا القول من أضعف الأقوال(
).

القول الثالث: أنها كالفلوس(
)، وقال به مجموعة من أفاضل العلماء منهم د.خالد المصلح وغيره(
).

وجه هذا التكييف: أن الأوراق النقدية عملة رائجة بما رُقِم عليها، تقوّم بها الأشياء، وليست بذهب و لا فضة، فأشبهت الفلوس(
).

نوقش: بأن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها غالباً إلا في تقييم المحقرات والأشياء اليسيرة، بخلاف الأوراق النقدية فإنها موغلة في الثمنية إيغالاً تقصر دونه الفلوس، فإنها قد حلت محل الذهب والفضة، بل إن بعض الورق النقدي ربما تفوق قيمته الذهب والفضة(
).

القول الرابع: أنها بدلٌ لما استعيض بها عنه، وهما النقدان الذهب والفضة.

وجه هذا التكييف: أن الأوراق النقدية تكتسب قيمتها مما استندت إليه من غطاء الذهب والفضة، فهي حالّة محل الذهب والفضة نائبة منابها(
).

نوقش: بأن هذا القول قائم على افتراض أن الأوراق النقدية مغطاة غطاء كاملاً بذهب أو فضة، وهذا خلاف الواقع؛ فقد ألغي هذا الغطاء منذ زمن بعيد، وأصبحت الأوراق تستمد قيمتها من قوة اقتصاد الدولة المصدّرة لها(
).

القول الخامس: أنها نقد مستقل بذاته، وقد قال بهذا القول أكثر أهل العلم من المعاصرين، وهو الذي أفتت به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية(
)، وصدر به قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة(
).

وجه هذا التكييف: الأول: أن الأوراق النقدية تؤدي وظائف النقدين (الذهب والفضة) في كونها أثماناً للأشياء، فالنقدية ليست مقصورة على الذهب والفضة، بل هي ثابتة لكل شيء يتخذه الناس ويحقق ما يحققه النقدان(
). 

الثاني: رجحان القول بأن علة الربا في النقدين هي الثمنية، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فالمقصود من هذه الأوراق أن تكون أثماناً بمنزلة الذهب والفضة(
).
والذي يظهر -والله تعالى أعلم- رجحان هذا القول.
المبحث الرابع: تغيّر قيمة النقد على وأثره على الديون.
وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تغيّر قيمة النقد بالكساد وأثره على الديون.
صورة المسألة: لو استدان شخص من آخر مبلغ خمسة آلاف ريال في عام 1400هـ، على أن يسددها بعد عشر سنين، ثم في عام 1409هـ تُرك التعامل بالريال، فعند حلول الأجل هل يلزمه ردُّ مثل هذا المبلغ، أو قيمته.
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء –رحمهم الله- من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، على أن الدين الثابت في الذمة إن كان نقداً خلقياً -ذهباً أو الفضة- فكسد أو انقطع أو غلى أو رخص عند حلول الأجل، فيلزم المدين مثلُ ما ثبت في الذمة.
واختلفوا في النقود الاصطلاحية إذا كسدت على قولين:

القول الأول: إذا كسدت النقود الاصطلاحية بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
)، وهو المذهب عند الحنابلة(
).

واستدلوا على ذلك:

الدليل الأول: أن تغير قيمة النقود الاصطلاحية عند حلول الأجل يعد عيباً فيها وضرراً على المُقرِض فلا يلزمه قبولها، وذلك لانعدام ثمنيتها وبطلان ماليتها بالكساد وغيره(
).
الدليل الثاني: أن ردّ قيمتها إذا تغيرت يتفق مع سنة العدل الواجب في المعاملات؛ وذلك لأن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل(
).
القول الثاني: إذا كسدت النقود الاصطلاحية بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد مثلها، وهو قول أبي حنيفة (
)، والمشهور عند المالكية(
)، والمذهب عند الشافعية(
).
واستدلوا على ذلك:

الدليل الأول: أن تغير قيمة النقود الاصطلاحية لا يبطل ثمنيتها؛ ولا يعد عيباً فيها؛ والأثمان من ذوات الأمثال، فلا يُصار إلى قيمتها، لأن المثل أقرب إلى حقه(
).

نوقش من وجهين:
 الأول: أن تغيّر قيمة النقد يلغي ثمنية النقود، ويبطل رواجها؛ ففي رد المثل إضرار به(
).

الثاني: على فرض التسليم بأن الثمنية باقية، فلا شك بأن كسادها يفوّت رواجها نقوداً؛ وبهذا تنتفي فيها المثلية(
).
الدليل الثاني: أن تغير قيمة النقود الاصطلاحية لا يغير ما ثبت في الذمة، وذلك قياساً على ما لو أسلم في حنطة فلا يجب إلا مثلها(
).
نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ فإن النقود الاصطلاحية ثمن غير مقصود لذاته، يعرف به تقويم الأموال، أما الحنطة فهي قوت مقصود لذاته، والغلاء والرخص لا يؤثر على هذا المعنى، فليس المعتبر في الحنطة ثمنيتها بخلاف النقود(
).

الترجيح: الذي يترجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وهو القول بوجوب رد قيمة النقود الاصطلاحية إذا كسدت بعد التعامل بها وقبل قبضها، وتكون قيمة ذلك من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل(
)، وذلك لقوة ما استدلوا له، وأنه أقرب لمقاصد الشريعة وعدالتها،كما أنه بخلاف هذا القول تضيق فرص التعامل بين الناس في المستقبل، ويوصد باب القرض والأجل.
المطلب الثاني: تغير قيمة النقد بالانقطاع وأثره على الديون.
صورة المسألة: لو استدان شخص من آخر مبلغ خمسة آلاف ريال في عام 1400هـ، على أن يسددها بعد عشر سنين، ثم في عام 1409هـ انقطع الريال وعُدم في الأسواق، فعند حلول الأجل هل يلزمه ردُّ مثل هذا المبلغ، أو قيمته؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إذا انقطعت النقود الاصطلاحية بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
)، والقول المشهور عند المالكية(
)، والمذهب عند الشافعية(
)، والحنابلة(
). 

القول الثاني: إذا انقطعت النقود الاصطلاحية بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد مثلها، وهو قول أبي حنيفة (
)، وقول عند المالكية(
).

والأدلة فيها نظير الأدلة في المسألة السابقة، وكذلك الترجيح.
المطلب الرابع: تغير قيمة النقد بالغلاء والرخص وأثره على الديون(
).
صورة المسألة: محل بحث هذه المسألة في الديون الآجلة، فمثلاً لو استدان شخص من آخر مبلغ1000 ريال سعودي، على أن يكون السداد بعد أجل معين، وعند حلول الأجل أصبح الألف يساوي 1500 ريال أو على الرخص مثلاً يساوي 500 ريال، فهل الواجب أن يُرد مثل هذا الدين، أو قيمته؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إذا غلت النقود الاصطلاحية أو رخصت بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها، وهو ما ذهب إليه أبي يوسف، وعليه الفتوى عند الحنفية(
)، وقول الرهوني من المالكية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

القول الثاني: إذا غلت النقود أو رخصت بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب بذل ما تم التعاقد عليه وهو المثل.

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، الحنابلة(
).

والأدلة فيها نظير الأدلة في مسألة الكساد، وكذلك الترجيح.
المهارات المناسبة للتطبيق عليها
1/ مهارة تحرير محل النزاع.

	م
	الخطوة
	المثال

	1
	تحديد المسألة
	الدين الثابت في الذمة لو كان نقداً خلقياً–كالذهب والفضة-أو اصطلاحياً-كالنقود- ثم تغيّرت قيمته بكساد أو غلاء ونحوه، فهل الواجب في القضاء المثل أو القيمة؟ 

	2
	تصوير المسألة
	اتفق الفقهاء على أن الواجب في النقد الخلقي المثل، واختلفوا في النقد الاصطلاحي هل الواجب فيه المثل أو القيمة؟

	3
	حصر صور المسألة، بالاستقراء
	صور المسألة لا تخرج عن أن تكون:

ـ الواجب المثل في النقد الخلقي والاصطلاحي.

ـ  الواجب القيمة في النقد الخلقي والاصطلاحي.

.الواجب المثل في النقد الخلقي والقيمة في الاصطلاحي.

.الواجب المثل في النقد الاصطلاحي والقيمة في الخلقي.

	4
	فرز الصور من حيث الاتفاق والاختلاف بــ:
	استبعاد الصور المتفق عليها
	 يستبعد القول بأن الواجب في النقد الخلقي القيمة، لوجود الاتفاق على وجوب المثل.

	
	
	تحديد الصورة محل النزاع
	ما لواجب في حالة تغيّر النقد الاصطلاحي القيمة أو المثل؟

	5
	اختبار صحة تحديد محل النزاع، بفحص أقوال العلماء في صورة النزاع، فإن:

	تعدد حكمها باختلاف الاجتهاد؛ كان تحديد صورة النزاع صحيحاً
	من قال بأن الواجب في حالة تغيّر النقد الاصطلاحي القيمة، قال بعدم براءة الذمة إلا بردّ قيمة الديّن سواء تغير بغلاء أو رخص أو كساد وغيره.

ومن قال بأن الواجب في النقد الاصطلاحي المثل، قال بعدم براءة الذمة إلا برد مثل ما ثبت في الذمة مهما كان التغير.

	
	
	اتحد؛ علمنا خطأ تحديد صورة النزاع
	-

	6
	تقرير محل النزاع
	هل الواجب في حالة تغيّر قيمة النقد الاصطلاحي القيمة أو المثل؟


2/ مهارة تحرير نقل المذهب.
	م
	الخطوة
	المثال

	1. 
	تعيين المسألة
	حكم تغيّر قيمة النقد الاصطلاحي إذا كان ديّناً ثابتاً في الذمة.

	2. 
	حصر الأقوال في المسألة من جهة كونها:
	قولاً لإمام المذهب
	نص الإمام أبو حنيفة على وجوب ردّ مثل ما ثبت في الذمة

	3. 
	
	وجهاً
	· رجّح أبو يوسف ومحمد بن الحسن وجوب ردّ قيمة ما ثبت في الذمة.

	4. 
	
	احتمالاً
	-

	5. 
	
	المذهب
	المفتى به عند المتأخرين وجوب ردّ قيمة ما ثبت في الذمة.

	6. 
	 فحص الأقوال من حيث:


	موافقة أصول الإمام
	-

	7. 
	
	قوة المدرك
	· أن في ردّ المثل ضرر على المُقرض لتغير الثمنية فلا يلزمه القبول.
· أن في ردّ المثل تفويت لتحقيق العدل بين المتعاقدين؛ لأن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما.
· أن في القول برد المثل مفسدة عدم تعامل الناس بالقرض والأجل، وهذا تضييق على المحتاجين.

	8. 
	
	كثرة القائلين
	-

	9. 
	اختبار تحرير الأقوال بمراجعة:
	الكتب التي تعتني بتصحيح المذهب
	حاشية ابن عابدين

	10. 
	
	كلام المحققين في المذهب
	رجّح ابن الهمام وابن نجيم وابن عابدين وجوب ردّ قيمة النقد المتغير إذا كان ديناً ثابتاً في الذمة.

	11. 
	الترجيح بين الأقوال في المذهب
	وجوب ردّ قيمة النقد المتغير إذا كان ديناً ثابتاً في الذمة؛ لقوة مدرك هذا الوجه


3/ مهارة إلحاق الوسائل بالمقاصد.

	م
	الخطوة
	المثال

	1
	تحديد الوسيلة أو المقدمة المفضية إلى المقصد
	إذا الدين الثابت في الذمة نقداً اصطلاحيا ثم تغيرت قيمته فيجب ردُّ مثله.

	2
	تحديد المقصد
	وجوب تحقيق العدل في المعاملات

	3
	التحقق من كونها وسيلة أو مقدمة للمقصد
	وجوب ردّ قيمة النقد الاصطلاحي المتغير وسيلة لتحقيق العدل بين المتعاقدين

	4
	التحقق من كون الوسيلة أو المقدمة مباحة في ذاتها:
	فإن كان لها حكم مستقل، فيبقى للوسيلة والمقدمة حكمها، وقد يتغير حكمها باعتبار النظر في المآل مثل أن تفضي إلى إبطال حكم المقصد
	-

	
	
	وإن كانت مباحة أعطيت حكم ما تفضي إليه بشرطين:
	التحقق من عدم وجود وسائل ومقدمات أخرى في المأمورات الواجبة، وإن كانت في المنهيات فكل الوسائل والمقدمات تأخذ حكم المقصد
	وجوب ردّ قيمة النقد الاصطلاحي المتغير وسيلة لتحقيق العدل بين المتعاقدين، وهو مطلب شرعي، فتأخذ الوسيلة حكم المقصد. 

	
	
	
	التحقق من انتفاء المعارض الراجح، بألا يفضي اعتبار الوسيلة أو المقدمة إلى إبطال حكم المقصد، أو إلى مفسدة غالبة
	لا يوجد معارض راجح

	5
	تقرير حكم الوسيلة والمقدمة استناداً إلى حكم المقصد
	وجوب ردّ قيمة النقد الاصطلاحي المتغير لأدائه إلى المقصد الشرعي المطلوب وهو تحقيق العدل بين المتعاقدين.


4/مهارة الاستصلاح.
	م
	الخطوة
	المثال

	1
	تعيين التصرف
	وجوب رد قيمة النقد الاصطلاحي المتغير إذا كان ديناً ثابتاً في الذمة.

	2
	تحديد ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد
	تحصيل مصلحة العدل والإنصاف بين المتعاقدين، واستمرار التعامل بالقرض والأجل، ودفع مفسدة تعيّب النقد بتغير قيمته، وما يلحق الدائن من ضرر.

	3
	التحقق من كونه داخلاً في الاستدلال المرسل، بأن يكون خاليا من: 
	نص شرعي خاص
	لا نص في حكم تغير قيمة النقد لو كان ديناً، فهي اجتهادية.

	
	
	علة شرعية منصوصة أو مستنبطة
	لا توجد علة شرعية منصوصة، أو مستنبطة في المسألة، بل نظر اجتهادي ومصلحي.

	5
	التحقق من كون مراعاة هذه المصالح مجانسة لتصرفات الشارع، بـ:
	النظر في بقية أنواع هذا الجنس
	                             -

	
	
	ألا يكون غريبا لا يلائم قواعد الشريعة
	وجوب ردّ قيمة النقد المتغير للدائن، ملائم لنصوص الشرع وكلياته وقواعده، التي جاءت بدرء مفسدة الضرر والنزاع بين المتعاقدين.

	
	
	ألا يعارضها مفاسد راجحة
	لا يترتب عليه مفاسد راجحة.

	6
	تقرير حكم التصرف
	وجوب رد قيمة النقد الاصطلاحي المتغير إذا كان ديناً ثابتاً في الذمة ، استناداً إلى المصلحة المرسلة.


5/مهارة قياس العلة.
	م
	الخطوة
	المثال

	1
	تعيين الفرع
	وجوب مثل النقد الاصطلاحي المتغيّر إذا كان ديناً ثابتاً في الذمة.

	2
	تعيين الأصل
	وجوب مثل الحنطة إذا أسلم فيها ثم تغيرت قيمتها

	3
	تعيين حكم الأصل
	لا تبرأ الذمة إلا برد مثل الحنطة مهما تغيرت قيمتها.

	4
	تعيين علة الأصل، بالنظر في: مسالك العلة
	وجوب ردّ المثل في السلم ثابت بمسلك الإجماع (نقله ابن المنذر).

	5
	التحقق من صلاحية العلة للتعدية، بكونها وصفًا:
	ظاهرًا
	وجوب مثل الحنطة في حالة تغير قيمتها وصف غير ظاهر. 

	
	
	منضبطًا
	لا تنضبط في النقد

	
	
	متعديًا غير قاصر
	الذي يظهر أنه غير متعدٍ

	6
	التحقق من وجود العلة في الفرع فإن كان وجودها في الفرع:
	أولى من وجودها في الأصل؛ فهو قياس العلة الأولولي
	لم توجد في الفرع.

	
	
	مساوياً لوجودها في الأصل؛ فهو قياس العلة المساوي
	-

	
	
	أدنى من وجودها في الأصل؛ فهو قياس العلة الأدون
	-

	7
	اختبار القياس بالتحقق من:
	انتفاء الفرق بين الأصل والفرع
	يوجد فارق بين الأصل والفرع يمنع الإلحاق؛ حيث إن الحنطة مقصودة لذاتها، ولا تعتبر فيها الثمنية، بخلاف النقد فليس بمقصود لذاته، وليس من المثليات، وتعتبر فيه الثمنية.

	
	
	سلامة التفريع
	اطردت العلة في وجوب المثل في النقد الخلقي المتغير كالذهب والفضة، أما النقد الاصطلاحي فلم تطرد فيه العلة.

	8
	تقرير قياس العلة
	الصحيح عدم جواز ردّ مثل النقد الاصطلاحي المتغير إذا كان ديناً ثابتاً في الذمة، بناء على القياس على وجوب مثل الحنطة إذا أسلم فيها، وذلك لعدم وجود الجامع بينهما.


تحكيم البحث من الأخت تهاني الغليقة

بسم الله الرحمن الرحيم
       الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:      فهذا تحكيم لبحث تغير قيمة النقد وأثره في الديون وهو من إعداد الطالبة: منيرة القاضي.
أولاً: مميزات البحث:
· جودة الإخراج والتنسيق للبحث.
· تنوع المصادر وتعددها بين الأصيلة والمعاصرة.
· ظهور شخصية الباحثة في البحث في الترجيح.
· العناية بتصوير المسألة وتحرير محل الخلاف.
ثانياً: الملاحظات على البحث.
1-الملاحظات الشكلية:
· صفحة الغلاف.
الإطالة في توصيف ورقة العمل،دمج اسم الطالبة بعد توصيف ورقة العمل.
· عدم إفراد كل مبحث في صفحة مستقلة.
· وضع خطوط تسطير عند الأنواع ص 2.
· الأرقام خارج الأقواس في الحاشية في الصفحات الأولى من البحث من ص 1 وحتى ص6.
· عدم مراعاة علامات الترقيم في بعض المواضع مثل: ص 1 ،و ص8 حاشية 4.
2-الملاحظات العلمية:
· الفقهاء المتأخرون في أي قرن تقصد الباحثة كان لابد من توضيح ذلك في الحاشية فقد أحالت إلى كتب أصيلة ثم مرجع معاصر ص 1حاشية 1 مع تباعد القرون والعصور.
· دمج الأنواع المتضادة والأولى إفراد كل نوع ص2.
· عدم السير على منهج واحد في نسبة الأقوال:
1-ق 1ما كانت عليه الفتوى ق2 نُسب هذا القول إلى عبدالرحمن بن سعدي
ق4 لم تذكر من قال به. 
· الأنواع عرفتها في المتن الفلوس في القول الثالث في الحاشية ص2-ص4.
· دمج عدة مناقشات في مناقشة واحده والأولى ترقيمهما ص 3 مناقشة أولاً.
· الإطراء لبعض العلماء ص 4 نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا حاجه للثناء عليهم.
· عدم توضيح المراد بالنقود الاصطلاحية ص6 والتي تتعلق بها مسائل عدة أتت بعدها.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
(�) ينظر: التضخم النقدي (56).


(�) ينظر: المرجع السابق (58).


(�) ينظر: حاشية رد المحتار (2/90)، الفتاوى الكبرى (5/372)، التضخم النقدي (47).


(�) الفتاوى الكبرى (5/372).


(�) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/389)، بدائع الصنائع (5/234)، الزمن في الديون لد.سعد الخثلان (6).


(�) ينظر: البحر الرائق (6/219)، حاشية ابن عابدين (5/162)، منح الجليل (4/531)، التضخم النقدي للمصلح (59).


(�) ينظر: تبيين الحقائق (4/143)، البحر الرائق (6/219)، حاشية ابن عابدين (4/533)، التضخم النقدي (61).


(�) ينظر: درر الحكام المادة (153) (1/107)، التضخم النقدي (62).


(�) ينظر: درر الحكام المادة (153) (1/107)، التضخم النقدي (62).


(�) ينظر: التضخم النقدي (77).


(�) التضخم النقدي (78).


(�) ينظر في التكييفات الفقهية للأوراق النقدية: التضخم النقدي (63-73)، الربا والمعاملات المصرفية (319 وما بعدها)، الورق النقدي (45 وما بعدها)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (50 وما بعدها).


(�) ينظر: الورق النقدي (46).


(�) ينظر: التضخم النقدي (63-73)، الربا والمعاملات المصرفية (319 وما بعدها)، الورق النقدي (45 وما بعدها)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (50 وما بعدها).


(�) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية (320-221)، الورق النقدي (49-50).


(�) ينظر: المراجع السابقة.


(�) ينظر: الورق النقدي (56)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (50).


(�)ينظر: التضخم النقدي (70)، الربا والمعاملات المصرفية (325)، الورق النقدي (59).


(�) ينظر: التضخم النقدي (70-71)، الربا والمعاملات المصرفية (325-326)، الورق النقدي (61 وما بعدها)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (51).


(�) والفلوس هي: عملة مضروبة من غير الذهب والفضة كانت تقدّر في الماضي بسدس الدرهم، وتعادل القرش السوري، والهللة السعودية. ينظر: بحث الفلوس وما يتعلق بها من أحكام في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 39، الإصدار من ربيع الأول إلى جماد الثاني لسنة 1414هـ، وقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: إنها تعتبر كعروض التجارة، ومنهم من قال: إنها يثبت لها ما يثبت للنقدين، ومنهم من قال: إنها تلحق بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة، ولا تلحق بالنقدين في ربا الفضل ينظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة (51)


(�) ينظر: التضخم النقدي (64).


(�) ينظر: التضخم النقدي (64)، الربا والمعاملات المصرفية (328)، الورق النقدي (65 وما بعدها)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (51).


(�) ينظر: التضخم النقدي (64)، الربا والمعاملات المصرفية (334)، الورق النقدي (70)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (51).





(�) ينظر: التضخم النقدي (70)، الربا والمعاملات المصرفية (334)، الورق النقدي (79)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (51).


(�) ينظر: التضخم النقدي (70)، الربا والمعاملات المصرفية (335)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (51).


(�) البحوث الإسلامية من قرارات هيئة كبار العلماء، حكم الأوراق النقدية، (1/92)، إصدار سنة 1425هـ. http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&BookID=1&View=Page&PageNo=1&PageID=18


(�) المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة، القرار السادس.


http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=89&l=AR


(�) ينظر: التضخم النقدي (69)، الربا والمعاملات المصرفية (336)، فقه المعاملات المالية المعاصرة (51).


(�) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية (336).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (5/162)، العناية شرح الهداية (10/27).


(�) ينظر: الكافي (2/645)، مواهب الجليل (6/188)، شرح الخرشي على مواهب الجليل (5/55).


(�) ينظر: أسنى المطالب (2/17)،  العزيز شرح الوجيز (8/143)، روضة الطالبين (4/37)، مغني المحتاج (2/119).


(�) ينظر: المغني (4/396)، المبدع (4/96)، الإنصاف (5/98)،كشاف القناع (3/315). 


(�) ينظر: فتح القدير (16/104)، البحر الرائق (6/220)، حاشية ابن عابدين (5/163)،


(�) ينظر: المغني (4/396)، الإنصاف (5/98)،


(�) ينظر: المغني (4/396)، كشاف القناع (3/315)، فتح القدير (16/104)، التضخم النقدي (123).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (28/385)، التضخم النقدي (124).


(�) إذا كان قرضاً، ينظر: فتح القدير (16/104)، البحر الرائق (6/220)، حاشية ابن عابدين (5/163).


(�) ينظر: شرح الخرشي على مواهب الجليل (5/55)، الشرح الكبير للدردير (3/45)، حاشية الدسوقي (3/45).


(�) ينظر: الحاوي (5/149)، روضة الطالبين (3/365).


(�) ينظر: المغني (4/396)، بدائع الصنائع (5/242)، التضخم النقدي (127).


(�) ينظر: كشاف القناع (3/315)، فتح القدير (16/104)،حاشية ابن عابدين (5/163).


(�) ينظر: التضخم النقدي (109).


(�) ينظر: المغني (4/396)، الحاوي (5/149)، روضة الطالبين (3/365).


(�) ينظر: التضخم النقدي (129).


(�) ينظر: الإنصاف (5/98)، كشاف القناع (3/315).


(�) ينظر: فتح القدير (16/104)، البحر الرائق (6/220)، حاشية ابن عابدين (5/163)،


(�) ينظر: حاشية الخرشي على مواهب الجليل (5/55)، الشرح الكبير للدردير (3/45)، حاشية الدسوقي (3/45).


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (5/150)


(�) ينظر: المغني (4/396)، الإنصاف (5/98)،


(�) إذا كان قرضاً، ينظر: فتح القدير (16/104)، البحر الرائق (6/220)، حاشية ابن عابدين (5/163).


(�) ينظر: مواهب الجليل (6/188)، حاشية الخرشي على مواهب الجليل (5/55).


(�) وتغير النقد بالتضخم والانكماش مخرّجٌ على هذه المسألة. 


(�) ينظر: البحر الرائق (6/219)،حاشية ابن عابدين (4/533-5/163)، رد المحتار (18/301).


(�) فيما إذا كان التغير كثيراً، ينظر: حاشية الرهوني (5/121).


(�) ينظر: الفروع (6/350)، المبدع (4/95)، الإنصاف (5/98).


(�) وقد كان أبو يوسف يقول به ثم رجع عنه، ينظر: البحر الرائق (6/119)، مجمع الأنهر (3/168)، رد المحتار (18/301).


(�) ينظر: المدونة (3/50)، مواهب الجليل (6/188).


(�) ينظر:  المجموع (9/331)، الحاوي للفتاوي (1/95)، حاشية الرملي (2/345).


(�) ينظر: المغني (4/396)، شرح منتهى الإرادات (2/101)، مطالب أولي النهى (3/243).
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